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التوطئة:
أضحى موضوع النهوض بالتشغيل يمثل تحديا محوريا لمعظم دول العالم وهاجسا مؤثرا تعمل كل المجتمعات الحديثة على تجاوزه لتحقيق توازنها الإقتصادي واستقرارها الإجتماعي.

وفي الحقيقة فإن الاهتمام بهذا الموضوع لم يكن وليد المرحلة الراهنة، بل له أبعاده ومساراته التاريخية خاصة منذ بداية الثلاثينيات، حيث هزت الأزمة العالمية الحادة في تلك الفترة جهاز الإنتاج في العالم بأسره، وبدت البطالة تهدد الكيان الاجتماعي بأكمله. 

كما أن تفشي ظاهرة البطالة في تلك الفترة، جعل الوسطاء الخواص ينشطون في الاتجار في فرص العمل القليلة المتاحة، مما حفــز السلطات العمومية على إنشاء مكاتب تشغيل عمومية قصد تقديم خدماتها مجانا، والحد من ممارسات الوسطاء. 

وقد تنامى دور مكاتب التشغيل انطلاقا من تلك الفترة وذلك بالنظر إلى الواقع الداخلي لكل دولة غنية كانت أو فقيرة وحسب الوضع الإقتصادي والسياسي الإجتماعي للدول التي تتباين مصالحها وأهدافها وما خلفته الحقبات الاستعمارية من فوارق بين هذه الدول على المستوى المعيشي والعلمي والثقافي وامتلاك الثروات.

وقد نتج عن هذه الاختلافات وتشابك المصالح بروز مفاهيم عديدة للبطالة حسب الظروف الداخلية لكل دولة ومحيطها الإقليمي وتوجهاتها الإقتصادية والإجتماعية، غير أن الثابت هو اتفاق كل المجتمعات على اعتبار البطالة مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية, تعبر بوضوح عن عجز في البنى الاقتصادية وعن خلل في العمل الإجتماعي بكل انعكاساته على تنمية البلدان وتقدمها. 

 ورغم اختلاف مفهوم البطالة وتعريفها من مكان لآخر، فقد وضعت منظمة العمل الدولية تعريفا يتفق مع مستويات التشغيل ومفهوم البطالة في الدول الصناعية المتقدمة ويقوم هذا التعريف على العناصر التالية:

1. أن يكون الشخص ( ذكر أو أنثى) في عمر السن المحددة لقياس السكان النشيطين اقتصاديا.

2. أن يكون دون عمل أي لا يعمل مقابل أجر أو لحسابه الخاص.

3. يعبر عن استعداده للعمل, أي أنه بانتظار عمل بأجر أو لحسابه الخاص.
4. يبحث عن عمل ويتخذ الخطوات اللازمة في فترة قريبة محددة بحثا عن عمل بأجر أو لحسابه الخاص.
وفي خضم المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم خاصة منذ بداية الستينات تطورت مهام مكاتب التشغيل من خلال الاتفاقيات والتوصيات الدولية، حيث صدرت عن منظمة العمل الدولية عدة قرارات وتوصيات، حفّزت الدول على إتباع سياسات نشيطة في مجال التشغيل وفي تطوير الأجهزة التي تعنى بهذا القطاع. 

وتطورت هذه المهام في مجمل البلدان المصنعة وعدد من البلدان النامية أو الصاعدة على غرار تونس، من المساعدة على التوظيف والتأمين على البطالة ( في البلدان المصنعة) وإدارة سوق الشغل وجمع المعطيات حول وضعية هذه السوق إلى الرصد الدائم لوضعية التشغيل وتنشيط سوق الشغل بمفهومه الشامل أي الوطني والجهوي والمحلي والقطاعي عن طريق برامج وآليات متعددة حسب حاجيات كلّ بلد واعتماد الشراكة مع الأجهزة الأخرى ومختلف المتدخلين من منظومات التعليم والتكوين والضمان الاجتماعي ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال وغيرها من الهياكل المعنية.

البطالة في العالم:

يشير التقرير السنوي الصادر عن مكتب العمل الدولي في جانفي/يناير 2004 أنه رغم الانتعاشة الاقتصادية المسجلة خلال النصف الثاني من سنة 2003، فإن البطالة عرفت نسقا تصاعديا في العالم لتبلغ رقما قياسيا تمثل في 185.9 مليون عاطلا عن العمل سنة 2003 أي ما يمثل 6.2% من جملة السكان النشيطين في العالم من بينهم 108.1 مليون من الذكور.

ويضيف التقرير أن أكبر نسبة من العاطلين سجلت لدى العاطلين من الشباب من الشريحة العمرية بين 15 و24 سنة من بينهم 88.2 مليون هم دون عمل أي ما يمثل نسبة بطالة تقدر بـ 14.4%. 
وبصفة متوازية فإن المشتغلين من الفقراء ارتفع عددهم بصفة لم يسبق لها مثيل من قبل حيث بلغ 550 مليون شخصا.

ويوضح التقرير أن ارتفاع عدد العاطلين خلال السداسية الأولى من سنة 2003، يعود إلى بطء في عودة انتعاشة في البلدان الصناعية وإلى عوامل جانبية وظرفية أخرى مثل تفشي بعض الأمراض في بعض مناطق وإلى النزاعات الإقليمية في مناطق أخرى لها تأثيرها الإقتصادي المباشر على الإقتصاد العالمي.

 على أن البلدان الصناعية قد عانقت من جديد مسلك النمو خاصة بداية من النصف الثاني من سنة 2003. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن تشهد نسبة البطالة انخفاضا ذا ما صاحبت نمو الناتج الداخلي الخام في الولايات المتحدة كثافة في إحداثات الشغل وإذا ما تواصل ارتفاع نسبة تشغيل السكان النشيطين على نفس النسق. 

أما في بقية مناطق العالم فيختلف وضع البطالة باختلاف أوضاعها السياسية والاقتصادية والإقليمية، فبلدان أمريكا اللاتينية لا تزال تعاني من تواضع نسبة النمو إلى جانب ضغط البطالة رغم التحسن النسبي الذي شهدته خلال سنة 2003. كما ارتفعت نسبة البطالة في دول آسيا الشرقية بينما استقرت هذه النسبة في آسيا الجنوبية رغم ارتفاع الناتج الداخلي الخام بـ5.1%.

وفي البلدان الإفريقية، جنوب الصحراء، لم تشهد وضعية البطالة تحسن نتيجة عوامل متعددة أهمها النزاعات الجانبية وهجرة الكفاءات التي تمثل عنصرا أساسيا في تحسين قدرة اقتصاديات البلدان على المنافسة وخلق الثروات وإحداث مواطن الشغل. 

البطالة في العالم العربي: 

تعتبر البطالة إحدى أهم الاشكاليات التي تواجه الدول العربية، حيث توجد بها أعلى معدلات البطالة في العالم. وحسب تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، صدر عام 2004، قدّرت نسبة البطالة في الدول العربية ما بين 15 و 20%، مقابل 6.2 % لمتوسط نسبة البطالة في العالم حسب تقرير 2003 لمنظمة العمل الدولية. كما أشار نفس التقرير إلى أن تزايد نسبة البطالة في العالم العربي تقدر بـ3% سنويا. ويتوقع أن يصل عدد العاطلين في البلاد العربية عام 2010 إلى 25 مليون عاطل. وتجدر الإشارة إلى أن ما يقارب 60% تقريبا من السكان هم دون سن الخامسة والعشرين.

وذكرت منظمة العمل العربية في تقرير لها نشر في شهر مارس 2005, أنه يتعين رفع معدل نمو اقتصاديات البلدان العربية من 3% إلى 7%، وتوفير ما لا يقل عن خمسة ملايين فرصة عمل سنويا لتطويق ظاهرة البطالة واستيعاب الوافدين الجدد على سوق العمل.

البطالة في تونس:

تفيد نتائج التعداد العام للسكان والسكنى أن عدد العاطلين عن العمل من الفئة العمرية 18-59 سنة بلغ 432.9 ألف في اليوم المرجعي للتعداد وتكون بذلك نسبة البطالة في حدود 13.9 %. وبالمقارنة مع تعداد سنة 1994 تشير هذه المعطيات إلى تقلص هام في نسبة البطالة بـ1.7% نقطة خلال الفترة المتراوحة بين 1994-2004.

ويتوزع عدد العاطلين عن العمل من الفئة العمرية 18-59 سنة إلى 292.9 ألف من الرجال و 140.0 ألف من النساء وتكون بذلك البطالة قد انخفضت بنقطتين لدى الرجال ونصف نقطة لدى النساء لتبلغ على التوالي 12.9 % و 16.7 %.

ورغم تقلص نسبة البطالة بصفة عامة فقد شهدت هيكليتها تغييرات جذرية حيث ارتفعت نسبة العاطلين من حاملي شهادات التعليم العالي إلى 9.4% من مجموع العاطلين سنة 2004 مقابل 7.1% سنة 2001 و4.7% سنة 1999 و 1.6% سنة 1994.كما تفيد المعطيات أنه سجل تحسنا ملحوظا في نسبة المشتغلين من مستوى التعليم العالي (12.7% من مجموع المشتغلين سنة 2004 مقابل 6.9% سنة 1999)، غير أن نسبة العاطلين من المستويات المذكورة ارتفعت إلى 9 %. 

ويتوقع أن يتواصل تدفق طلبات الشغل من بين حاملي شهادات التعليم العالي بنسق مرتفع إلى حدود سنة 2009، حيث تشير الإسقاطات في هذا المجال أنه من المترقب أن يتخرج من التعليم العالي خلال سنوات المخطط العاشر حوالي 205 ألف متحصل على شهادة جامعية، أي ما يعادل 41 ألف متخرج سنويا. 

وانطلاقا مما تم ذكره واستعراضه من معطيات حول البطالة في مختلف أنحاء العالم، يمكن الملاحظة أن هذه الظاهرة تمثل إحدى أهم الهواجس الاجتماعية لدى الدول والأنظمة الغنية منها والفقيرة.

فهذه الظاهرة اكتست أبعادا جديدة بالنظر إلى ما شهدته الحياة الاجتماعية من تحسن للظروف المعيشيّة وارتفاع المستويات التعليمية لمختلف الشرائح الاجتماعية وبالتحولات الاقتصادية العميقة الناجمة عن الثورة التكنولوجية المتسارعة وما أفرزته العولمة من توزيع جديـد للتخصصات في العمل نتج عنـها تغيير جذري فــي "القيم التفاضلية للعمل" كمفهوم اقتصادي بحت وتوزعه على الدول والمجموعات الإقليمية.

وهذا الواقع الجديد يقتضي مراجعة دور الهياكل الرسمية المساندة وملاءمة السياسات المتعلقة بالنهوض بالتشغيل بنفس الدرجة مع السياسات الاقتصادية الكبرى للبلدان لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية في الاندماج في الحياة المهنية، وهو ما يتطلب اعتماد إجراءات وبرامج تساعد على الرفع من نسق النمو وخلق مواطن الشغل وتعزيز الهياكل المكلفة بتنشيط سوق الشغل وتطويرها بكيفية تجعلها قادرة على مواكبة المتغيرات التي تشهدها هذه السوق وتثبيت موقعها كأحد أهم الروادف الفاعلة في مجال تأهيل الموارد البشرية و الرفع من قابلية تشغيلها وفق ما تقتضيه المرحلة الحالية من ضرورة مسايرة التحولات التي شهدتها الساحة الاقتصادية الدولية من متغيرات.

مقتضيات المرحلة الحالية:
يشهد العالم حاليا تحولات عميقة ومتسارعة والتي قد يكون لها بالغ الأثر في تغيير المفاهيم الإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية والسلوكية، تتعلق خاصة بما تحقق خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين في مجال التطور التكنولوجيي أو ما يعرف بالثورة المعلوماتية. 

وقد أدت هذه التحولات إلى تغيير جذري في الأنظمة الاقتصادية المتعارف عليها وأنماط العمل، وأصبحت مكونات التنمية والقدرة على المنافسة بين الدول تقاس بقدرتها على الاختراع و الإبداع والتجديد والتنظيم والإدارة واكتساب المعرفة وتصميم المعلومات والمنتجات وتوزيعها والتحكم في التكنولوجيات الحديثة.

ومن ثم، فإنّ فإن درجة نموّ الدول أصبحت ترتبط بشكل رئيسي بمفهوم النهوض بالموارد البشرية وبالكفاءات ذات المهارات العالية المؤهلة ومتعددة التخصصات وبمدى تأقلمها مع ما اصطلح على تسميته بمجتمع المعرفة. 

فالنهوض بالموارد البشرية وحسن توجيهها وتوظيفها، أصبح يمثل المسلك الوحيد لمواكبة الثورة التكنولوجية ومسايرة عالم المعلومات وتقليص الفجوة الرقمية التي تفصل بين المجتمعات المتقدمة وغيرها من المجتمعات، وهو ما يمكّن من التكيف مع متطلبات العولمة والمتغيرات الدولية باعتبار أن الأفضلية تكون وجوبا لمجتمعات المعرفة القادرة على السيطرة والتحكم في الأسواق العالمية ومواجهة المنافسة الدولية التي يحكمها بالدرجة الأولى مستوى الجودة والتميز.

وأمام هذا الواقع، تعمل مختلف الدول وخاصة النامية منها أو الصاعدة على غرار تونس، على اكتساب التكنولوجيا الحديثة ومقومات التطور والاستفادة منها، الأمر الذي يتطلب تكثيف المجهودات في مجال التنمية البشرية بشكل عام وتنمية القوى العاملة وتشغيلها. 

ولتحقيق المعادلة والتوازن بين مقتضيات واقع اقتصادي جديد وجانب اجتماعي متمثل في تدفق متزايد لطلبات الشغل من مختلف الشرائح ذات هيكلية تتغير بصفة متواصلة، فإن تطوير قدرات الموارد البشرية و وتأهيلها وحسن توجيهها أصبح يمثّل شرطا أساسيا لضمان إدماجها في الحياة النشيطة وتمكينها من المساهمة المباشرة في المسار التنموي.

فالتحولات الهيكلية لاقتصاديات الدول، الطوعية أو المفروضة وتغير النظم والمناهج العملية للإنتاج والتطورات التكنولوجية المتسارعة أفرزت أنشطة حديثة ذات أشكال متعددة ومسارات مهنية جديدة.

 ومقابل ذلك تزايدت تطلعات حرفاء مصالح التشغيل العمومية من طالبي الشغل ومؤسسات وترقياتهم للانتفاع بخدمات تتسم بالمرونة والشفافية والنجاعة وتؤدي بصفة آلية إلى اقتحام سوق الشغل. 

على أن هذه التطلعات تصطدم في كثير من الأحيان بتباين صارخ بين مستلزمات مواقع الإنتاج والخصائص الهيكلية لطالبي الشغل، مما يضاعف من مسؤولية ودور مصالح التشغيل في تحقيق المعادلة بين حاجيات السوق والموارد البشرية المتوفرة ويحتم عليها دعم استراتيجياتها في مجال إعداد هذه الموارد لتمكينها من مسايرة التطور النوعي لأساليب ونظم الإنتاج في شتى قطاعات النشاط الاقتصادي والرفع من قابلية تشغيلها ومساعدتها على تحديد مساراتها المهنية.

ولبلوغ هذه الأهداف، أصبح من الضروري اعتماد مقاربة ترتكز على المحاور الأساسية التالية: 

· تطوير مكاتب التشغيل وتحديثها والنهوض بوظيفة الإعلام والتوجيه والإرشاد المهني بما يتلاءم والحركية التي تشهدها سوق الشغل،
· تفعيل البعد الجهوي والمحلي من خلال تشريك الأطراف والقوى الحية في دفع حركة التشغيل وتصويب كل الإمكانيات المتاحة لخلق مواطن الشغل على المستوى المحلي. ويهدف هذا التوجه إلى تشخيص مكامن التشغيل واستغلالها لخلق الموازنة بين حاجيات السوق وطلبات الشغل.

· انصهار المصالح العمومية للتشغيل في تمشي تشاركي مع كل المتدخلين من شركاء اجتماعيين وهياكل تعليمية وتكوينية ومؤسسات بحث علمي ومؤسسات اقتصادية.

وقد أصبح الإعلام والتوجيه المهني يكتسي أهمية بالغة باعتباره رابطا أساسيا بين طالبي الشغل ومحيطهم الاقتصادي والاجتماعي وأداة فعالة لتحديد المسارات المهنية لبناء مشاريع مهنية تساعد على الإدماج في الحياة النشيطة. وقد ازدادت الحاجة إلى تطوير وظيفة التوجيه المهني في ظلّ التحولات الجذرية التي شملت مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والمتمثلة بالخصوص في: 

· تشعب المسالك التعليمية والتكوينية وتنوع الاختصاصات والتغيرات الهيكلية لطلبات الشغل، إضافة إلى عدم ملاءمة في أغلب الأحيان بين نظم التعليم و متطلبات السوق وعدم مواكبتها لحاجيات المؤسسات الاقتصادية.

·  تطور مفهوم الشغل وبروز مهن وأنماط جديدة للعمل كالعمل عن بعد والعمل الجزئي،

· بروز أساليب عمل جديدة أو إضافية بالمؤسسات الاقتصادية وجهاز الإنتاج وما ترتب عنه من ظهور قطاعات إنتاجية مغايرة واضمحلال أخرى مما يحتم وضع آليات ومناهج ملائمة لإحكام توجيه الموارد البشرية وتحديد مساراتها المهنية لتأهيلها وإكسابها كفاءات متعددة للرفع من قابلية تشغيلها وتيسير إدماجها في سوق الشغل.

· خصخصة القطاع العام بفعل توجه معظم البلدان نحو نمط اقتصادي تحرري، وما ينجر عنه فقدان أعداد كبيرة من اليد العاملة لمواطن شغلها في مختلف المجالات والاختصاصات أو تجد نفسها مهددة بفقدانه لتواضع كفاءاتها المهنية.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية دور مصالح التشغيل العمومية في مجال المعالجة الحديثة للعاطلين عن العمل وخاصة بالنسبة لعملية الإعلام والتوجيه وتحديد المسارات المهنية والتبني بما يستجيب للتطورات الجديدة التي عرفتها وتعرفها الموارد البشرية الباحثة عن شغل، وبالتالي التعرف على خصوصيات هذه الموارد ومؤهلاتها ومكامن الإبداع لديها والنقائص وكذلك الميولات والتطلعات الآنية والمستقبلية وتوظيفها لإحكام جانب المعالجة.

وقد برزت في الفترة الحالية احتياجات جديدة لدى طالبي الشغل وخاصة أولئك الذين يلاقون صعوبات إدماج، الشيء الذي يحتم على مصالح التشغيل العمومية تطوير آليات تدخلها واعتماد مقاربات جديدة في مرافقة طالبي الشغل في بناء مساراتهم المهنية، وذلك من خلال تشخيص التدخل بما يسمح بالتعرّف على الخصوصيات الشخصية والمهنية للمعنيين واستثمارها في اتجاه تحديد مسار مهني يأخذ بعين الاعتبار الرغبات والإمكانيات والقدرات الذاتية من ناحية، وواقع النسيج الاقتصادي من ناحية أخرى، والهدف المعلن يبقى التوظيف والإدماج في الحياة النشيطة.

فالمعنيون بالتوجيه والمعالجة هم أفراد لهم جوانبهم الشخصية وينتمون إلى فئات يشترك أعضاء الفئة الواحدة منهم في العديد من المميزات، بحيث تستمد معالجتهم من نظرة وتصرف العاملين بمصالح التشغيل تجاههم ومن أساليب العمل المعتمدة حتى تواكب المتغيرات والظواهر الفاعلة في سوق الشغل، وهو ما يعني توخي مقاربة ديناميكية تقبل التطور والتأقلم مع كل الحالات وانتهاج طريقة تشاركية مع المستهدف بالمعالجة في كل مراحلها لتحديد المسار وبناء المشروع المهني.

1. دور مكاتب التشغيل العمومية في التوجيه والإرشاد المهني والمعالجة لطالبي الشغل في ظلّ المتغيرات الحالية:

عرّف التوجيه المهني بأنه عملية تقوم على توفير المعلومات والمشورة للفرد ليختار مهنته والاستعداد لها ودخولها والتقدم فيها. وقد تطور هذا المفهوم ليصبح عملية تبني ومساعدة طالب الشغل على تحديد مسار مهني يضمن له الاندماج في الحياة النشيطة.

وعرفت منظمة العمل الدولية في التوصية رقم 47 لسنة 1949 التوجيه المهني بأنه المساعدة المقدمة للشخص لحل مشاكل تتعلق بالخيار المهني والتقدم فيه، مع إيلاء العناية الواجبة لخصائص الشخص المعني وعلاقاته ومواصفات موطن الشغل المتاح. وبناءا على ذلك فإن التوجيه المهني هو عملية ثنائية بين المكلف بالتوجيه والإرشاد المهني وطالب الشغل تساعد هذا الأخير على اختيار مسلكه المهني سواء ضمن العمل المؤجر أو العمل للحساب الخاص. والمعني بالتوجيه يبقى المحور الرئيسي لهذه العملية حيث تقدم له الإحاطة والمرافقة ليتخذ قراره بنفسه من خلال اختيار موفق يحقق اندماجه المهني.

وفي هذا الإطار تتمثل مهمة المكلف بالتوجيه في مساعدة الطرف الثاني على اكتشاف مؤهلاته وميولاته وتجاوز مشكلاته الشخصية وفي مراجعة و تحسين سلوكه في التعامل الأمثل مع الظروف التي تواجهه.

وعليه فإن لمصالح العمومية للتشغيل دورا محوريا في إعادة الثقة للشخص الباحث عن شغل خاصة في ظلّ ما تقتضيه المرحلة الحالية من توفر إمكانيات مادية فنية وبشرية لإنجاح هذه المقاربات.

لذا فإن تطوير أداء هذه المصالح وتعزيز مساهمتها في الحد من البطالة وآثارها السلبية على طالب الشغل خاصة ممن يواجهون صعوبات إدماج تستوجب توفر إمكانيات معينة تتمحور خاصة حول:
· تطوير التنظيم الهيكلي لمصالح التشغيل وإعطاء وظيفة التوجيه والإرشاد والتبني المكانة التي تستحقها باعتبارها تمكن من تطوير الإعلام في اتجاه طالبي الشغل ومن تشريك العاطلين في البحث عن الحلول الكفيلة بمساعدتهم على الاندماج في الحياة المهنية،

· النهوض بالموارد البشرية العاملة بمصالح التشغيل و اعتماد التكوين المستمر كقاعدة أساسية للرفع من كفاءاتهم المهنية سواءا محليا أو من خلال الإطلاع على تجارب البلدان الرائدة في هذا المجال. 

· إعطاء البعد المحلي العناية التي يستحقها وتشريك كلّ مكونات المجتمع المدني في بلورة برامج خصوصية تتلاءم والنسيج الاقتصادي المحلي وخصوصيات الفئات المستهدفة بالتبني والتوجيه والإدماج المهني.

ولعل ما يميز المرحلة الحالية لنشاط مصالح التشغيل العمومية في العديد من الدول هو اعتمادها على مقاربة المعالجة الخصوصية واستنباطها لطرق ومناهج معالجة تأخذ بعين الاعتبار محيطها الاقتصادي والاجتماعي وثرواتها البشرية وإمكانياتها المادية.

على أن هذه المعالجة رغم اختلاف أساليبها فإنها تأخذ طابعا موحدا يتمثل فيما توفره هذه المصالح من خدمات خصوصية لتوجيه الباحثين عن عمل بصفة فردية أو جماعية، بحسب الطلب.

لذلك، واعتبارا لأن الغاية من تدخلات هذه المصالح هي الإدماج المهني، فإنّ أهمية مساهمتها في هذا المجال تتمثل في كيفية ضمان حسن اختيار المستفيد لمسلكه المهني وبناء مشروعه المستقبلي وتثبيت موقعه بصفة تضمن له الاندماج في الحياة النشيطة. 

ولبلوغ هذه الغاية يشكل التوجيه المهني لطالبي الشغل بصفة فردية حلقة أساسية في تدخلات مكاتب التشغيل في المرحلة الراهنة. وتتمثل أهم العمليات المعتمدة في هذا المجال في ما يلي: 
· تنظيم حصص إعلام فردي وتتمثّل في محادثة مع طالب الشغل أو التوجيه وتشخيص طلبه وتحديد الخدمة المطلوبة وذلك وفق المعلومات الذّاتيّة التّي يقدّمها الشخص المعني ( المستوى التّعليمي، الشّهائد المتحصّل عليها) وميولاته وقدراته. ويتم خلال هذه الحصص تمكينه من المعلومات الضرورية والمتوفرة حول سوق الشغل من إمكانيات إدماج أو ما توفره مختلف آليات وبرامج النهوض بالتشغيل وجهاز التكوين المهني من إمكانيات تأهيل أو إعادة تأهيل. 

· تنظيم حصص إعلام جماعي تستهدف فئات متجانسة من الأفراد من طالبي الشغل وترمي هذه الحصص إلى تقديم المعلومة المطلوبة وفق حاجة المجموعة وإتاحة الفرصة لها لتبادل وجهات النّظر فيما بينها ممّا يسهل لها بلورة مشاريعها المهنيّة المستقبليّة. 

· محادثة المساعدة على التّوجيه: تتمّ هذه المحادثة مع الفرد وتهدف إلى مرافقته وتشخيص اختياره وترشيده والتّعرّف على رغباته وطموحاته لتحديد الاختصاص المناسب إذا تعلّق الأمر بالتّوجيه نحو التّدريب أو التّكوين المهني. وتوجيه وتقييم تطلعات الفرد وتطوير مهارات اتّخاذ القرار وفق الخيارات المتاحة أمامه في سوق الشّغل إذا تعلّق الأمر بطالب الشّغل مؤجر كان أو للحساب الخاص. 

 ويتمّ خلال عمليّة التّوجيه اعتماد جملة من التّقنيات المتمثّلة بالخصوص في الاختبارات النفسيّة التّقنيّة والمقابلات والبيانات المهنيّة وذلك لمعرفة الجوانب النفسيّة والشّخصيّة والاجتماعيّة:
· الاستعدادات الخاصّة للفرد

· الميولات والقدرات والسّمات والقيم الشّخصيّة 

· الخيارات والتّطلعات 

· درجة الذّكاء

· مدى القدرة على الاندماج في موطن العمل أو التّدريب والتّكوين المهني 
· مدى القدرة على أخذ القرار 

كما يتمّ اعتماد اختبارا ت لقياس درجة معرفة الفرد والزّاد المعرفي الذّي يمتلكه ومدى ملاءمته لموطن الشّغل المعروض أوموطن التّدريب والتّكوين المهني.

· تنظيم حصص في تقنيات البحث عن شغل تنظّم هذه الحصص التّنشيطيّة لفائدة طالبي الشّغل لتمكينهم من إبراز كفاءاتهم وقدراتهم وذلك من خلال إلمامهم بجملة من التّقنيات التّي تيسّر إدماجهم في سوق الشّغل ومن بين هذه التّقنيات نذكر بالخصوص إعداد السيرة الذاتيّة والإجابة على عروض الشّغل وتحرير مطلب شغل وإجراء محادثة انتداب مع صاحب المؤسّسة قصد الانتقاء والحصول على موطن شغل. 
· محادثة المساعدة على التوجيه وتحديد المسار المهني وهي عملية تستدعي مراحل تختلف من شخص لآخر حسب الوضع النفسي والعلمي والمهني والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.

· بناء المشروع المهني وتجسيده على أرض الواقع ومتابعته 
وقد تعززت مختلف هذه المراحل المتعلقة بالتوجيه المهني في عديد من البلدان، بمقاربات جديدة فرضتها مقتضيات الوضع الحالي ومن أهمها اعتماد المقاربة المحلية وتبني طالبي الشغل.

1.1 المقاربة المحلية في مجال النهوض بالتشغيل :
أصبحت الاستراتيجيات الحديثة للدول تعتمد في جزء كبير منها على المقاربة المحلية للنهوض بالتشغيل وترتكز هذه المقاربة على تشريك مختلف المتدخلين محليا بما فيهم الشركاء الاجتماعيين لوضع الخطط المحلية للتشغيل من خلال تشخيص مكامن التشغيل وتعزيز الشراكة في هذا الإطار.

ورغم اختلاف الخطوط العريضة لمختلف الدول في هذا التمشي باختلاف إمكانياتها ومواردها وتوجهاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية فإن معظم السياسات تعطي أكثر فأكثر أهمية للبعد المحلي وبصفة خاصة لدور الهياكل الإدارية والمؤسسات المساندة بمختلف تخصصاتها في تصور ووضع برامج للنهوض بالتشغيل.

وهذه السياسات تمكن من فتح آفاق جديدة لاستكشاف النقائص على صعيد الأنسجة الاقتصادية وقياس مستوى البطالة وتدعيم بعث المؤسسات وتقليص الفوارق بين الجهات في البلد الواحد.

ويذكر في هذا المجال وعلى سبيل المثال أن دول الاتحاد الأوروبي قد أقرت اتفاقية لوضع استراتيجية أوروبية موحدة للتشغيل ترتكز أساسا على المساهمة المباشرة والفعالة للهياكل الجهوية والمحلية في إطار سياسة مندمجة لدفع التشغيل بعد أن كانت تعتمد بالأساس على البعدين الأوروبي والوطني ( Dimension locale ).

((http: // europa.eu.int/comm/employment -social /local- employement/dimension
وفي هذا السياق تم القيام بعديد المبادرات الهادفة إلى تكريس البعد المحلي في سياسة النهوض بالتشغيل تتمثل في توفير الظروف الملائمة لاستقطاب أنشطة متعددة ومشغلة لليد العاملة كالتجارة والصناعات التقليدية وبعث المؤسسات الصغرى وتركيز حضائر كبرى للأشغال العامة على غرار ما تم في المنطقة الباريسية وضواحيها الريفية. 
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كما يمكن في هذا الإطار ذكر توجه مقاطعة الكيباك بكندا في تشجيع لامركزية سياسة التشغيل من خلال التركيز على سياسة نشيطة للتشغيل تعتمد على مقاربة محلية وشراكة فاعلة مع كل الأطراف المتدخلة في هذا المجال وانصهارها في سياسة تنمية جهوية شاملة. 

La décentralisation des politiques de l’emploi - l'exemple de la région du Québec
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2.1. مناهج وطرق المعالجة الحديثة وتطورها في مكاتب التشغيل

 -عملية التبني

ترتكز طريقة التبني على توخي أسلوب مرن في تشخيص الطلب ووضع خطة تدخل فردية تستجيب للحاجيات الخصوصية لكلّ طالب شغل طبقا لأولوياته وتطلعاته والإمكانيات المتاحة محليا بدرجة أولى وجهويا ووطنيا عند الاقتضاء.

 وتمكن هذه الطريقة طالبي الشغل المعنيين بتطوير كفاءاتهم من تشخيص وتحديد الصعوبات التي يلاقونها واقتراح الحلول الملائمة لتجاوزها ويتم ذلك انطلاقا من التفاهم المسبق بين المتبني والمستفيد مع الأخذ بعين الاعتبار الدعم الإضافي لهياكل التدخل وخاصة مصالح التشغيل من خلال مختلف البرامج والآليات المتوفرة. 

ويجدر التذكير في هذا السياق أن دور هياكل التدخل تأتي في درجة ثانية لمساندة مبادرة المستفيد من طالب الشغل دون أن تحل مكانه وذلك تدعيما لروح المبادرة لديه وتفجير طاقاته لبلورة مستقبله المهني.
· وتتمثل المنهجية المتبعة في عملية التبني في تسهيل إدماج طالبي الشغل سواءا في العمل المؤجر أو الذاتي ( المستقلّ ) أو تثبيت من يشتغل في موقع عمله والحرص على عدم تسريحه.وتستهدف هذه المقاربة طالبي الشغل الذين يواجهون صعوبات إندماج في الحياة المهنية ونخص بالذكر منهم:

· طالبي الشغل محدودي المؤهلات العلمية. 
· حاملي الإعاقة.
·  فاقدي السند العائلي.
·  الذين ليست لهم شبكة علاقات.
·  حاملي شهادات التعليم ذوي الاختصاصات صعبة الإدماج،.
ويضطلع في العادة بمهمة التبني مستشارو التشغيل ممن يتميزون بخاصيات وكفاءات الوسيط ولهم القدرة والإدارة على مواصلة عملية المرافقة من أجل الإدماج المهني ولهم شبكة علاقات متطورة وحرفية عالية إضافة إلى القدرة على الإنصات والمحادثة مع طالبي من الشغل من ناحية وأصحاب المؤسسات من ناحية أخرى.  
ويمكن أن تكون هذه المهمة مسندة للعاملين بمكاتب التشغيل ممن يخول لهم تكوينهم القيام بهذه الوظيفة ومتدخلين خارجيين كأصحاب مكاتب الاستشارات الخاصة بتحديد المسارات المهنية.

ولتوفير أسباب النجاح لعملية التبني يتعين توفر العناصر العملية التالية:

· المحادثة المعمقة مع المستفيد ومعرفة نقاط ضعفه ونقاط قوته.
· محاولة تجاوز نقاط الضعف من خلال توجيهه للقيام بتكوين تكميلي.
· عدم اللجوء إلى استعمال علاقاته الشخصية من أول مقابلة مع المستفيد بل التأني في ذلك للإحاطة الكاملة ومعرفة التزامه بمتابعة عملية التبني.
· إعداد طالب الشغل من الناحية النفسية والتقنية لإقناعه بالانخراط في مسار التبني.
· بناء علاقة ثقة بين المتبني والمستفيدين من طالبي الشغل وذلك من خلال القدرة على الاستماع والمحادثة وخلق جو من الأريحية يسهل التخاطب بين الطرفين.
· بناء علاقة ثقة بين مستشار التشغيل والمؤسسات المشغلة بحيث تكون هناك مصداقية مهنية كاملة واعتراف ضمني بكفاءة مستشار التشغيل.

- تمتين العلاقة وتواصلها بين مكاتب التشغيل و الهياكل المحلية والمنظمات والجمعيات التنموية والمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات التعليمية التكوينية لخلق أرضية اقتصادية واجتماعية ملائمة لإدماج طالبي الشغل.
وتعتمد المعالجة المشخصة وتبني طالبي الشغل على مخطط تنفيذي يستند بدوره على استراتيجية تشاركية تقوم على منهجية التشخيص والتدخل. وتهدف هذه المقاربة إلى التطوير الذاتي للمستفيدين حيث تعتمد على استعداد طالب الشغل للالتزام بتنفيذ المخطط المشترك والذي تمت صياغته بالاشتراك بينه وبين مستشار التشغيل.

- عملية تحديد المسارات المهنية وبناء المشروع المهني

تتمثل عملية تحديد ومتابعة المسارات المهنية في مجموعه من العمليات التي تهدف إلى مساعدة طالبي الشغل الذين يلاقون صعوبات إدماج على استكشاف ميولاتهم وقدراتهم بهدف توظيفها في تحديد مسار مهني ييسّر إدماجهم في سوق الشغل.

والمقصود هنا بطالبي الشغل الذين يلاقون صعوبات إدماج أولئك الذين يفتقرون لمشروع مهني واضح ويحتاجون إلى المساعدة لإحكام اختيار المسلك المهني والإعداد له والتقدّم فيه على نحو يكفل لهم النجاح والرّضا عنه وعلى أنفسهم.

فالمساعدة على تحديد ومتابعة المسارات المهنية تتوجّه خاصّة إلى الفئات الصعبة ممن يفتقرون إلى مؤهلات مهنية كافية أو ليست لهم رؤية واضحة حول مستقبلهم المهني، ولا يعرفون في أي مجال يمكنهم العمل وأيّ نشاط يتوافق وخصائصهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية. ويمكن أن يكون المسار الجديد مختلفا عن مجال تخصص طالبي الإحاطة والمعالجة لكن يبقى دائما مرتبطا بالميولات والقدرات الذاتية وكذلك بواقع النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
لذلك فإنّ مساعدة طالبي الشغل على تحديد مساراتهم المهنية تستوجب توفر مجموعة من الآليات والمناهج العلمية والطرق البيداغوجية الكفيلة باستكشاف قدراتهم المهنية وغير المهنية وتوظيفها لبناء المشروع مهني واقعي وقابل للتنفيذ. 

كما لا يمكن الفصل في عملية تحديد المسارات المهنية بين الجانب الذهني والعاطفي وبين الذكاء التطبيقي والأحاسيس وبين الجانب الشخصي والمهني، فالفرد عند مرافقته لبناء مساره المهني تتم معالجته ككل وعبر ترسيخ مفهوم التبني الذي يثبت رابط الثقة والتواصل بينه وبين مصالح التشغيل ويدعم عامل الثقة في النفس إدراكه لذاته وقيمه و وميولاته. ويمكن لإدراك هذه الغاية الاستئناس بروائز معدة للغرض تساعد طالب الشغل على تنمية القدرة الذاتية في التصرف والتحكّم ولو جزئيا في مستقبله وبجعله عنصرا نشيطا وفاعلا في بناء مساره المهني. 
وقد أثبتت الدّراسات أنه كلّما كان الاختيار مستمدا بنسبة كبيرة من الذات كلّما كانت حظوظ النجاح أوفر لتحديد المسار المهني المناسب.
.3.1 المقاربات والمناهج العلمية في تحديد ومتابعة المسارات المهنية :
نظريات علمية كثيرة ساهمت في بروز العديد من آليات ومناهج مرافقة طالبي الشغل لبناء مساراتهم المهنية تم تناولها من طرف العديد من الدارسين والباحثين والخبراء في علم النفس في جملة من البلدان على غرار Kurt Kewin وRogers وSuper وRoe من الولايات المتحدة الأمريكية وHusson وPorot من فرنسا وJacques Limoges من كندا الذين اعتمدوا مقاربة التحليل النفسي ومقاربة علم النفس الاجتماعي والسلوكي الخ… لكننا سنكتفي هنا بذكر 3 مقاربات كان لها شأن كبير في استنباط العديد من الآليات والرّوائز المعتمدة في مساعدة طالبي الشغل الذين يلاقون صعوبات إدماج وفي بناء مسار مهني والالتحاق بالحياة النشيطة. 

- هولاند Holland : « The typologie of vocational behavior » 
تتلخص نظرية الاختيار المهني لهولاند في أن الفرد يختار عادة المهنة التي تتوافق مع خطوط شخصيته وتتلاءم مع واقعه النفسي والباطني بحيث تتماشى ومهاراته، وهذا ما ينتج عنه علاقة مع خصائص المحيط المهني. وعلى هذا الأساس، قسّم هولاند الأشخاص إلى 6 أنواع حسب شخصيتهم: 

- الشخصية الواقعية Realistic personality : نجدها لدى الفرد الذي يمتاز بقدرات يدوية (حرفية) وميكانيكية وتقنية.
- الشخصية العلمية Investigating personality التي تتــميّز بحب البحث والنقـد والاستطلاع Intellectuel curiosity .
- الشخصية الفنية Artistic personality التي تتميز بخيال مبدع وبقدرات فنية مختلفة.
- الشخصية الاجتماعية Social personality التي لها ميل لربط علاقات اجتماعية والعمل وسط مجموعة وتحب الاختلاط بالآخرين. 

-  الشخصية الجريئة Daring personality التي تحب الإدارة والتسيير وتتميّز بالطموح وحب البروز.
- الشخصية التقليدية personality Conventional التي تتميّز بالانضباط وحب التنظيم والالتزام بالقوانين والمواثيق الاجتماعية.

- وقد أعدّ هولاند من خلال مقاربته هذه رائزا أسماه "رائز الشخصية لهولاند" « I.P.H. » Inventory of Holland personality وهو اختبار يمكّن طالب الشغل الذي يلاقي صعوبات إدماج من تحديد مسار مهني يمكنه من الاندماج في سوق الشغل وذلك من خلال استكشاف المجالات التالية :

- تمثلات الشخص لذاته. 

- تعبيره عن مثله العليا ومبادئه The values of life 
- تماهيه Identification لشخصيات مشهورة.
- الاختصاصات الدراسية التي يحبّها أو بالعكس تلك التي ينفر منها.
- الأنشطة التي يفضلها.
- الميادين التي يبدي كفاءة فيها. 

- أنشطة أوقات الفراغ.
- تقييم القدرات التي استعملها في الماضي. 

- التعبير عن الميولات والاختيارات المهنية التي عبر عنها خلال طفولته أو مراهقته.

إضافة إلى رائز الشخصية لهولاند IPH ، هناك عدّة آليات أخرى تم استنباطها من خلال هذه النظرية مثل رائز الميولات المهنية.

وتهدف هذه الرّوائز إلى استكشاف الميولات المهنية لطالبي الشغل الذين ليس لديهم مشروع مهني واضح بحيث تحدد في مرحلة أولى مجالات النشاط التي تتطابق مع شخصية الفرد وتستجيب لميولاته وتتماشى مع قدراته ومؤهلاته، ثم تقارن في مرحلة ثانية بين الاختيار المهني وما يوفّره سوق الشغل.

ولتحقيق هذا الهدف، يمكن استعمال الموازنة الشخصية والمهنية 

Personal and professional check up وهو آلية تستعمل في مجال التوجيه المهني بصفة فردية أو جماعية وتعتمد على استكشـاف كل موارد وقدرات الشخص انطلاقا من دراسته وشهاداته وتكوينه وخبراته المهنية والاجتماعية والثقافية، ووصولا لكفاءاته ومميّزات شخصيته. وقد تكون هذه المميزات في بعض الحالات غير واضحة للعيان، لكن يمكن ملاحظتها إذا ما أتيحت الظروف المناسبة (مثل المبادئ Values والميولات Interests والمواقف Attitudes ).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الموازنة لا تهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل الشخصية لطالبي الشغل، بل تعالج الإشكاليات التي لها علاقة باندماجه المهني، كما أنها مرتبطة بمدى دافعيته Motivation ورغبته في تجاوز العراقيل والصعوبات.
–روجررز Rogers: 

تعتمد مقاربة روجرز على أن كل إنسان قادر على التطّور والتحسن وتجاوز نقائصه وصعوباته« The willingness of human development ». 

 وتنطبق هذه المقاربة على طالب الشغل الذي يعاني من صعوبات إدماج، فهو قادر حسب روجرز على تجاوز العراقيل التي تعوق اندماجه وعلى تطوير إمكانياته وقدراته ونقاط قوّته.
وقد ركّز روجرز في مقاربته على استعمال المحادثة الفردية وخاصّة محادثة النصح Counselling كآلية مساعدة مركّزة حول الحريف. Discussion centred on the customer 
و تتم هذه المحادثة في إطار علاقة المساعدة Relationship of helpوتهدف إلى فهم مشكل الفرد في إطاره الحقيقي بالارتباط مع واقعة المعاش وخصائصه الذاتية وذلك لمساعدته على التطوّر الشخصي والتأقلم الاجتماعي.

كما بيّن روجرز الدور الكبير الذي يلعبه مستشار التشغيل والتوجيه والخصائص الشخصية التي يجب أن يتمتع بها حتى يكون قادرا على بناء علاقة مساعدة وعلى القيام بمحادثة نصح counselling على أحسن وجه بحيث تكون العلاقة خالية من الأحكام المسبقة والشعور بالقلق وتكون شكـل من التواصل المتبادل الذي يخلق جسرا بين المساعد والمساعد The helper and the helped person.
وانطلاقا من مقاربة روجرز، تم إعداد مثال لبنية المحادثة الفردية ولنوعية الأسئلة التي يمكن طرحها لمعرفة رغبات الفرد وانتظاراته ولتقييم نوعية الصعوبة التي تعوق اندماجه المهني.
وقد بين روجرز أنه يجب اعتماد المحادثة شبه الموجه A semi-directive discussion وذلك لترك مجال لطالب الشغل للتعبير عن صعوباته وميولاته دون الابتعاد عن الإشكالية المرتبطة بحياته المهنية.

ولتيسير فهم مشكل طالب الشغل وبالتالي مساعدته على تحديد مساره المهني، بين روجرز أنه على مستشار التوجيه والتشغيل أن يعتمد مجموعة من التقنيات التي تسهل عملية التواصل مثل الإصغاء والإعادةRepetition وطرح الأسئلة والاحترام والإحساس بالآخEmpathy.
كما أنه يمكن اعتماد آليات تحديد المسارات المهنية خلال المحادثة مثل الرّوائز والتمارين المتعلقة بالميولات المهنية والقدرات البدنية والذهنية والعلائقية التي من شأنها أن تساعد في تحديد المسار المهني الضروري لبناء المشروع المناسب. 
- جاك ليموج Jacques Limoges : 

 ترتكز مقاربة ليمـوج على مثـال يحـتوي عـلى 6 مـراحل تتخـلّل مسـار الإدماج المهـني « Le modèle du trèfle chanceux » تسمى كل مرحلة منها "الموقع مـن التشغيلية"«The employablity state ». 

ويعتمد هذا المثال خلال محادثة تحليل الطلبInterview for analysing the application، وهي المحادثة الأولى مع طالب الشغل التي تمكن في مرحلة الأولى من معرفة خصائصه الأولية مثل سنه ومستواه الدراسي وخبرته المهنية Identification of job seeker، ثم تحليل طلبه Analysis of his application أي إن كان يرغب في العمل المؤجر أو العمل للحساب الخاص أو متابعة تدريب مهني أو تكميلي … 

وتمكن محادثة تحليل الطلب من تموقع طالب الشغل بالنسبة لمستوى تشغيليته حسب مثال ليموج، أي إذا كانت رؤيته المستقبلية واضحة أو إذا كان بحاجة للمرافقة بهدف تحديد مسار مهني وبناء مشروع ييسّر إدماجه في الحياة النشيطة.
فأنموذج ليموج يقترح تصورا عاما لتمشي عملية الإدماج الاجتماعي والمهني آخذا بعين الاعتبار للظاهرة في مجموعها وتعقيداتها لكن بطريقة واضحة ومبسطة جّدا مما يجعل منه أداة بيداغوجية مساعدة في الوضعيات التي يقع فيها تشريك طالب الشغل في التشخيص والتنفيذ بهدف الإدماج المهني.
وقد لخّص ليموج مراحل الإدماج المهني في النقاط الست التالية: 

1. المرحلة 1: وتهم هذه المرحلة الأشخاص الموجودين خارج الفضاء المهني أي الأشخاص الذين لسبب أو لآخر، يجدون أنفسهم خارج عالم الشغل وذلك لعدم رغبتهم في الاندماج في الحياة النشيطة ولضبابية قراراتهم في هذا المجال.
2. المرحلة 2: يوجد في هذه المرحلة الأشخاص المتردّدون Ambivalents أو المتناقضون في التعبير عن ميولاتهم المهنية وعن إمكانيات إدماجهم في سوق الشغل. 

3. المرحلة 3: تهم هذه المرحلة طالبي الشغل الذين يفتقرون لمشروع مهني واضح وواقعي والراغبين في معرفة إمكانياتهم وميولاتهم وكذلك إمكانيات سوق الشغل.
4. المرحلة 4: تخصّ هذه المرحـلة الأشـخاص ذوي الاستعداد الضعيف People less ready for insertion للإدماج والذين تمكنوا من معرفة ميولاتهم وتحديد طريقة بحثهم عن شغل لكن لازالت تنقصهم معرفة سوق الشغل الشيء الذي يجعلهم يستنـزفون طاقتهم دون جدوى ودون تحديد الهدف الذي يجب بلوغه.
5. المرحلة 5: يـوجد في هـذه المرحلة الأشخاص شبـه المستـعـديـن لـلإدمـاجPeople almost ready for insertion أي الأشخاص الذين تمكنوا من تحديد ميولاتهم وقدراتهم والواقع الاقتصادي وبقيت تنقصهم منهجية أو استراتيجية مواجهة سوق الشغل. 
6. المرحلة 6 : وتهم هذه المرحلة الأشخاص المستعدين للإدماج والذين تمكنوا من استنباط مجالات القابلية على التشغيلية Employability بعد معرفة الذات oneself والمكان The place ومنهجية البحث عــن شغل The method ، كل هذا في تفاعله مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي (ESPE). 
وقد بيّن ليموج من خلال هذا المثال المسار الذي يجب أن يسلكه طالب الشغل حتى يتمكن من الاندماج، كما ركّز على أن نجاح عملية الإدماج المهني والاجتماعي ترتكز على سيرورة تتكوّن من مجموعة من المراحل المتتالية والمرتبطة بهدف يجب الوصول إليه.
وهكذا يمكّن مثال ليموج من حصر العناصر الزمانية الثلاثة وهي الماضي والحاضر والمستقبل ويجعل المشروع المهني صلبا لأنه ناتج عن هذه السيرورة وراسخ في هوية الشخص وماضيه ومرتبط بالحاضر والمستقبل في نفس الوقت.

وتجدر الإشارة إلى أن مثال ليموج يتوجه أساسا للعاطلين عن العمل والباحثين عن شغل لكنـه يمكن أن يهم كذلك الأشخاص الناشطين والذين يحسون بعدم الراحة (ولو النفسية) في عملهم ويرغبون في تغيير مهنتهم لأنها لم تعد تحقق لهم ذواتهم ولم تعد تمكنهم من استعمال قدراتهم خاصة وأن كل إنسان يتطوّر ويتغيّر.

كما أن مثال ليموج يمكّن من تحديد طالبي الشغل الذين يستوجب إدماجهم البدء بمساعدتهم على تحديد ومتابعة مسار مهني.
2. التجارب العالمية في مجال سياسات سوق العمل والنهوض بالتشغيل : 
1.2 السياسات الإيجابية والسلبية لسوق الشغل:

هناك اختلافات جوهرية بين مختلف البلدان من حيث قدرة المصالح العمومية للتشغيل على تنشيط سوق الشغل وإيجاد فرص عمل للعاطلين من مختلف الأصناف، غير أن ذلك يتوقف جزئيا على الأداء الشامل لسوق العمل ومدى قدرة هذه المصالح على مواكبة مقتضيات المرحلة الراهنة ومسايرة الثورة التكنولوجية وعالم المعلومات وبالتالي تطوير أدائها والرفع من كفاءة العاملين بها بما يستجيب للمتغيرات المذكورة ويساهم في إدماج أو إعادة إدماج طالبي الشغل في الدورة الاقتصادية. 
وقد برزت عدة مفاهيم جديدة لدفع حركية سوق الشغل وخلق الأرضية الملائمة لإعداد طالب الشغل لدخول الحياة المهنية كالمعالجة النشيطة والمعالجة الخصوصية والرفع من قابلية التشغيل وتحديد المسارات المهنية وبناء المشروع المهني. 

وهذه التوجهات والأهداف تصطدم في العديد من الأحيان بمحدودية إمكانيات المادية أو البشرية أو التقنية للكثير من الدول على مسايرة المتطلبات الحالية لسوق الشغل وخلق المعادلة بين المقتضيات الاقتصادية من ناحية والجوانب الاجتماعية من الناحية الأخرى والتي يبقى التشغيل ركنها الأساسي في كلّ المجتمعات.

وقد ازدادت مسألة البطالة والتشغيل أهمية بعد تحول معظم الدول إلى اقتصاد السوق ولاسيما الدول التي تمر بمرحلة انتقالية كبلدان جنوب شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية التي حصلت في تلك الفترة على مساعدات كبيرة من العالم الغربي والمنظمات الدولية لإنشاء وتعزيز مصالح التشغيل بها. وتشمل تلك المصالح عادة مكتبا مركزيا للعمل على المستوى الوطني يتولى إدارة شبكة من المكاتب في الأقاليم والمناطق المحلية.

على أن القاسم المشترك الذي يجمع في المرحلة الراهنة بين مصالح وهيئات التشغيل في مختلف البلدان يبقى الحد من البطالة من خلال وظيفتين أساسيتين يمكن أن تجتمع في البلد الواحد بحكم إمكانياته الاقتصادية المتطورة أو منهجه السياسي والاجتماعي الخاص به كما يمكن أن تقتصر على وظيفة واحدة في بلدان أخرى.

و تتمثل هاتين الوظيفتين في : 

- السياسة الإيجابية التي تعتمد على المعالجة النشيطة للعاطلين عن عمل من خلال برامج وآليات للرفع من قابلية التشغيل والتأهيل بغاية الإعداد للإدماج أو إعادة الإدماج في سوق الشغل.

- السياسة السلبية وتعتمد أساسا على الإعانات وعلى التأمين ضد البطالة. 

· السياسة الإيجابية:
تعتمد كلّ دولة في مجال التشغيل على تمشي ذاتي يتلاءم مع نمطها الاقتصادي والاجتماعي وإمكانياتها ومواردها الوطنية. وتبرز أهمية السياسات الإيجابية للنهوض بالتشغيل من خلال تحفيز المبادرة الخاصة والتشجيع للخلق المباشر لفرص العمل وتعزيز التشغيل وتحسين قابليته.

وقد دعت كثير من المنظمات في السنوات الأخيرة على غرار منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي إلى دعم السياسات النشيطة لسوق الشغل. ويبرر هذا الموقف تطور حاجيات السوق إلى مهارات وكفاءات عالية تحتاج بصفة متواصلة إلى التكوين والرسكلة والتأهيل حتى تواكب التطور المتسارع للتقنيات الحديثة المعتمدة في السوق. 
كما أن برامج التأهيل والتدريب يمكن أن ترفع من إنتاجية العمال المستهدفين أو تطور تخصصهم بما يكفل تثبيتهم في مؤسساتهم أو إعادة إدماجهم في مؤسسات أخرى أو لحسابهم الخاص.

ويجدر التذكير في هذا السياق أنه يوجد تباين بين الجهات والدول المختلفة في العالم في استخدامها ومشاركتها في السياسات الإيجابية لسوق العمل. فبعض الدول تعتمد أساسا على إفرازات سوق الشغل وما يوفره من فرص عمل قادرة على استيعاب العاطلين عن العمل، بينما تضع غيرها العديد من البرامج النشيطة بهدف تنشيط سوق من خلال تهيئة اليد العاملة للاستجابة لحاجيات النسيج الاقتصادي. 

ونسبة المشاركة في البرامج النشيطة لسوق العمل تتفاوت فيما بين البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ولكن معدلات المشاركة منخفضة بصفة عامة. أما البلدان النامية فإن معظمها ولاعتبارات متعددة اقتصادية كانت أو اجتماعية، تعتمد بدرجة أكبر على السياسات النشيطة لسوق العمل مثل الأشغال العامة والتدريب أكثر من اعتمادها على السياسات السلبية مثل التأمين ضد البطالة ومساعدة العاطلين عن عمل. ومع ذلك فإنّ المشاركة في السياسات النشيطة لسوق العمل في البلدان النامية أقل بكثير منها في البلدان المتقدمة. 

وبالرغم من أن نسب المشاركة تعد من المؤشرات الهامة في تقييم مدى نجاح البرامج المختلفة إلاّ أن ارتفاع نسبة المشاركة في السياسات النشيطة لا تعني بالضرورة تحقيق هذه السياسات لنجاح كبير، والمؤشر الحقيقي يتمثل في احتساب طالبي الشغل الذين يجدون عملا منتظما ومستقرا.

وقد سجلت بلدان منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي نسب مشاركة هامة في السياسات النشيطة ولاسيما في المتوسط سنة 2000 (1). وقد لوحظ أن بلدانا مثل فرنسا وألمانيا تتسم بارتفاع نسبة البطالة وطول أجلها وهي تعتمد اعتمادا كبيرا على السياسات الإيجابية لسوق العمل. ويقترن ذلك عادة بارتفاع نسب الضرائب وانتشار سياسات حماية العمال والعمل النقابي المكثف. 

أما في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال فكثيرا ما لجأت إلى التدريب لسوق العمل في سعيها إلى التغيير وإعادة الهيكلة الاقتصادية. كما استخدمت الأشغال العامة بكثرة في بعض البلدان مثل المجر والإتحاد الروسي وسلوفاكيا وأوكرانيا. وتتميز المجر وأستونيا والإتحاد الروسي بنسب عالية من حيث اعتمادها للبرامج الإيجابية لسوق العمل كتوخيها سياسة التدريب على سوق الشغل والأشغال العامة والعمل للحساب الخاص والتشغيل المدعم (2).

وفي أمريكا اللاتينية تميزت البرامج التي تهدف إلى خلق فرص عمل بالتفاوت الكبير في نسب اعتمادها للبرامج الإيجابية لسوق العمل، حيث سجلت أعلى النسب بالأرجنتين والمكسيك في حين كانت نسب المشاركة في هذه البرامج منخفضة للغاية بكل من الشيلي والبيرو (3).

أما بالنسبة لبلدان شرق آسيا فإن سياسات التشغيل تختلف من بلد لآخر باختلاف نسب البطالة الموجودة بها وعموما ينحصر استعمال البرامج الإيجابية لسوق العمل بهذه البلدان على نطاق واسع ولاسيما بالنسبة للأشغال العامة حيث لا تعمل مصالح التوظيف والتأهيل والتدريب بصورة فعالة ويرجع ذلك إلى انخفاض معدلات البطالة بها (4).

· السياسة السلبية: 
كثيرا ما تعتمد السياسات السلبية للحد من وطأة البطالة وما قد ينجر عنها من إشكاليات تهم خصوصا الجوانب الاجتماعية كالفقر والتهميش والإقصاء، ففي بلدان منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي كما الشأن بالنسبة في البلدان التي تمرّ بمرحلة انتقالية، يخصص جزء كبير من الميزانية للسياسات السلبية مثل الإعانات ومنح البطالة والتشجيع على التقاعد المبكر إلخ. 

وتنتشر إعانات البطالة في البلدان المتقدمة اقتصاديا وقد أخذت البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية بنظم إعانة البطالة على نطاق واسع في بداية التسعينات. ومع انتقال اقتصادياتها من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق ارتفعت نسبة البطالة مما أبرز الحاجة إلى وضع سياسات لمواجهة هذا الوضع، على أن نظم التأمين ضدّ البطالة في البلدان النامية لا تزال نادرة.

هذا وتختلف معايير استحقاق إعانات البطالة بحسب إمكانيات البلدان وأنظمتها السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية ومدى تفاقم مشكل البطالة بها. وعموما هناك نوعين من البرامج المعتمدة في السياسات السلبية لسوق الشغل في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي وهما التأمين ضدّ البطالة ومساعدات البطالة. ووضعت مختلف الدول برامج يقدم بمقتضاها تعويض عن خسارة الدخل بعد استيفاء معايير معينة، أما التأمين ضد البطالة فيتم بهذه الدول على أساس الاشتراكات التي دفعت خلال سنوات العمل وهناك شرط مشترك لذلك هو استمرار إسداء هذه الاشتراكات لعدد معين من السنوات كحد أدنى. وتفاوت هذه السنوات كثيرا بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، حيث تشترط المملكة المتحدة أن تكون المدة سنتين بينما تشترط فرنسا أن تغطي الاشتراكات أربعة أشهر من أصل ثمانية وتشترط ألمانيا أن تغطي اثني عشرة شهرا من أصل ثلاث سنوات. ويعتبر الاشتراك في التأمين ضد البطالة اختياري في كلّ من الدنمارك وفنلندا والسويد، بينما لا توجد في استراليا ونيوزيلندا نظم للإعانات ضد البطالة على غرار ما هو موجود في البلدان الأخرى (5). فنظام دعم الدخل في هذين البلدين لا يشترط سبق العمل وهو بمثابة المساعدة في حالة بطالة أو المساعدة الاجتماعية والشرط الوحيد للحصول على هذه المساعدة هو قيام طالب الشغل بالبحث عن عمل.

وللتأمين ضدّ البطالة فترة محدودة تتراوح بين 6 أشهر في إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى ما بين 10 و 15 شهرا في ألمانيا واليونان ولوكسنبورغ وإسبانيا (6). ولا يتوقف مستوى الإعانة عادة على الدخل السابق فحسب بل يمكن أن يرتبط أيضا بسجل الشخص في العمل وسنه ووضعه العائلي وقد يكون خاضعا كذلك لحدود دنيا أو قصوى.

وقد طورت البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية خلال العقدين الماضيين نظم إعانات البطالة على غرار ما هو معمول به في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في المجال لاقتصادي حيث يستحق العاطلون عن العمل المسجلون في تلك البلدان الحصول على إعانات إذا كانوا قد عملوا لمدة 6 أشهر خلال العام السابق لفترة البطالة مثل ما هو الشأن في أستونيا و12 شهرا خلال السنوات الثلاث بالجمهورية التشيكية(7). ويجوز أن تمنح إعانات البطالة، حسب خصوصيات الدول وإمكانياتها ومواردها الوطنية، للأشخاص المتفرغون تماما للدراسة أو لرعاية الأطفال أو الشباب الذين يفتقرون إلى الخبرة والمؤهلات العلمية.  
هذا مع الإشارة إلى أنه مع تفاقم ظاهرة البطالة في العديد من البلدان النامية، وكنتيجة حتمية لآثار العولمة وانعكاساتها على مختلف الاقتصاديات وخاصة في البلدان الفقيرة، فقد برزت ظاهرة موازية في السعي إلى حصول على مورد رزق وتتمثل في العمل بالقطاع غير المنظم في البلدان المذكورة، الذي أصبح يمثل حالة مرضية تنخر اقتصاديات هذه البلدان ولو أن هذه ظاهرة موجودة في كافة أنحاء العالم ولكن بدرجة أقل بكثير في البلدان المتقدمة والمصنعة. وحيث أن التحولات الجديدة الناجمة عن العولمة قد مهدت انفتاح كلي على الأسواق وتحرير للمعاملات الجمركية، فإن العديد من الأشخاص أو المؤسسات غير المنظمة تلجأ إلى تصنيع وترويج منتجات أقلّ كلفة وفي معظم الأحيان أكثر جودة مما هو موجود في البلدان النامية أو الفقيرة مما ينعكس سلبا على وجود المؤسسات المهيكلة بالبلدان المذكورة التي تجد أغلبها نفسها مضطرة إلى غلق أبوابها وتسريح عمالها بحكم عدم تكافئ المنافسة. ويضطر العاطلون عن عمل والمحتاجون والذين لا تشملهم في الغالب منح التأمين على البطالة إلى البحث عن موطن شغل في هذا القطاع بأسعار زهيدة وفي ظروف مهنية قاسية، مما ينعكس سلبا على الواقع الاقتصادي للبلدان المعنية سواء من ناحية غياب الأداءات المستوجبة للدولة للمؤسسات المهيكلة أو بحكم غياب أرضية لاكتساب مهارات أو كفاءات عالية تمكن من إعادة إدماجه بالدورة الاقتصادية. 
ويذكر في هذا السياق أن ثورة المعلومات والعولمة قد ساهمت بصفة كبيرة في نمو الأنشطة غير المشروعة عبر الحدود وما خلفته هذه الظاهرة من تهرب من الضرائب وظهور الشبكات الإجرامية المتعددة الجنسيات التي تقوم بغسل الأموال والاتجار بالأشخاص. ويسرت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنسيق هذا الصنف من الأنشطة. وفي جميع الأقاليم باستثناء شرق وجنوب شرق آسيا زادت حصة العمل بالاقتصاد غير المنظم إلاّ أنه لا تتوفر معلومات واضحة ودقيقة لعدد العاملين بهذا القطاع(8).  هذا وسعيا للحد من بطالة الشباب والتقليص من آثارها السلبية، فقد طالبت الأمم المتحدة دول العالم بالشروع في إعداد استراتيجيات تشغيل وطنية، لمواجهة تحدي تشغيل الشباب، حيث قامت لجنة تابعة لهذه الهيئة بدراسة مسألة تشغيل الشباب، و تحديد أربعة أولويات أساسية يمكن أن تساهم في تخفيف حدة البطالة لدى الشباب وتيسير إدماجهم في الحياة المهنية وتتعلق بــ: <DIV align=right>
. 1 الرفع من قابلية التشغيل Employability والمرتكزة على الاستثمار في التعليم وفي التدريب والتأهيل المهني للشباب.
 2. توفير أرضية لتكافؤ الفرص Equality بين الجميع بما في ذلك الإناث.
3. استحثاث نسق إحداث المشاريع Entrepreneurship و تسهيل إنجاز المشاريع الجديدة وحسن إدارتها.
4. توفير فرص العمل Employment creation ووضع مسألة إحداثات الشغل ضمن أولويات سياسات الاجتماعية والاقتصادية. 

2.2 سياسات التشغيل في بعض الدول العربية:

على الرغم من تفشي ظاهرة البطالة في العالم العربي وارتفاع معدلاتها مقارنة مع بقية مناطق العالم، حيث يفيد تقرير منظمة العمل الدولية الصادر في مطلع سنة 2003 أن نسبة بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأعلى في العالم ( 25.6% مقابل 14.4 % في العالم) (9). غير أن الاهتمام بموضوع حصر بيانات البطالة لم يلق بصفة عامة حتى الآن الاهتمام الكافي من قبل الجهات المعنية، حيث لا تزال العديد من الدول العربية تشكو من ضعف في نظم وقواعد بيانات سوق العمل مما يجعل الاستراتيجيات المتعلقة بالنهوض بالتشغيل تصطدم بعائق النقص في المعلومة وعدم دقتها بما لا يسمح بتحديد ووضع برامج واضحة و اللجوء إلى التقديرات، التي تتفاوت في تحديد حجم البطالة.

ويستخلص من كلّ هذا أن برامج التشغيل المختلفة رغم أهميتها وخصوصيتها في عدد من الدول العربية، تعتبر في كثير من الأحيان إفراز لاجتهادات محلية لا تستند إلى آليات علمية في حصر وتصنيف المعلومات والبيانات الخاصة بسوق العمل. 

غير أن هذه الوضعية التي يمكن تجاوزها من خلال مراجعة السياسات الوطنية في هذا المجال وتدعيم التعاون بين الدول العربية، لا يمكن أن تحجب بعض التجارب الناجحة في مجال ضبط نظم البيانات والمعطيات حول البطالة والتشغيل على غرار تونس والأردن، حيث تم إرساء نظام معلومات متطور يشمل شبكة متطورة ومتكاملة تمكن من توفير المعلومة بصفة حينية وبالشفافية الكاملة. كما تم وضع مرصد وطني للتشغيل والمهارات يعنى برصد تطورات سوق الشغل. 

كما تفاعلت العديد من الدول العربية مع التوجهات العالمية، والمتطلبات الوطنية في إيجاد أساليب جديدة ومبتكرة للحد من تفاقم البطالة وتعديلها. واستقطب موضوع إدماج الشباب باهتمام متزايد من قبل كلّ الدول العربية، حيث تم إقرار العديد من الإجراءات والآليات والبرامج. وعلى سبيل المثال تركزت جهود تشغيل الشباب في مصر من خلال تدخل الصندوق الاجتماعي للتنمية حيث رصدت له الدولة اعتمادات كبيرة واهتم الصندوق بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تنفيذ مشاريع لفائدة خريجي التعليم العالي وتشجيعهم على وامتلاك واستغلال أراضي زراعية. 
وفي دولة الكويت، فان برنامج "الداكوم" يمثل طريقة مبتكرة ومبدعة في كيفية ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، وهي تجربة استفادت منها العديد من دول العالم وحققت نتائج إيجابية في المجال. 
وفي الأردن تم إنشاء صندوق التنمية والتشغيل إضافة إلى العديد من المشاريع والبرامج الأخرى الموجهة للمساعدة على التشغيل والإدماج المهني. 

وفي سلطنة عمان، فان برنامج "سند"، جاء لكي يدعم الطاقات الخلاقة للشباب وليساهم في تمويل مشروعاتهم الصغيرة وليأخذ بيدهم ليرتادوا قطاع الأعمال والاستثمار. وقد مكن هذا البرنامج الذي يمثل نموذجا في كيفية تصميم برامج تلائم الواقع المحلي ومتطلباته في مجال العمل المستقل، من تمويل عدد متزايد المشاريع الصغرى لفائدة الشباب ( عمان، قابوس – إنجازات وفكر مستنير ونهج سياسي واضح المعالم والتوجهات(
.. orghttp://www.alarabonline.
وفي الجزائر تم تكوين قاعدة معلومات هامة لرصد تغيرات سوق الشغل ومتابعة تطوراته وذلك لإحكام وضع السياسات الملائمة لمعالجة قضية البطالة التي تعتبر من الاهتمامات المركزية نظرا لعدة اعتبارات اقتصادية منها واجتماعية وسياسية. وتتولى الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر جمع المعطيات الخاصة بسوق الشغل ووضع البرامج والآليات الكفيلة بتنشيط هذه السوق. ويهدف هذا التمشي إلى استحثاث نسق إحداثات الشغل الدائمة ومتوسطة المدى بوضع خطة عمل قطاعية ودفع الاستثمار الخاص وإحداث المشاريع الكبرى ودعم قدرة الاقتصاد على إحداث مواطن شغل في مختلف القطاعات وتعزيز القطاعات ذات الكثافة التشغيلية لضمان إدماج أوفر عدد أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل في الحياة المهنية فضلا عن خلق التوازن الجهوي في مجال إحداثات الشغل (10). 

وفي تونس عملت الحكومة وخاصة انطلاقا من سنة1981 التي اتسمت ببروز بطالة خريجي منظومة التدريب المهني والسنوات التي عقبتها وبداية ظهور بطالة خريجي التعليم العالي نتيجة سياسة تعميم التعليم وانعكاسات إرساء برنامج تأهيل الاقتصاد والذي نتج عنه تقليصا إمكانيات التشغيل بالقطاع العام، فقد تم وضع العديد من البرامج والإجراءات التي تهدف إلى الرفع من قابلية التشغيل ودفع المبادرة الخاصة وتيسير الإدماج وإعادة الإدماج والنهوض بالموارد البشرية الباحثة منها عن شغل أو المشتغلة. كما تم وضع الأطر والنصوص القانونية لمختلف هذه البرامج وتعديلها وتنقيحها بما يناسب كل مرحلة وما تشهده سوق الشغل من تغيرات. وتمت مراجعة شعب التعليم العالي والرفع من عددها بصفة كبيرة والتركيز على الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل وربط نظامي التربية والتعليم التكوين المهني ببعضهما وإفراد التشغيل بوزارة تسمى وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب. 
كما تم إتباع مناهج متطورة في معالجة طالبي الشغل بصفة نشيطة تتمثل في المعالجة المشخصة عبر مختلف البرامج وإعطاء التوجيه والإرشاد المهني دورا رياديا في هذا التمشي واعتماد تحديد المسارات المهنية والمشروع المهني ومقاربة التبني والبعد المحلي للنهوض بالتشغيل.

ويتم الاستناد على قاعدة معطيات معلوماتية يقع تحيينها باستمرار تتضمن معلومات حول طالبي الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل الموجودة بكامل البلاد موزعين حسب الجنس والمؤهلات وتتضمن محاولات التوظيف و التأهيل التي تمتع بها طالب الشغل في إطار تيسير إدماجه بالحياة المهنية. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول العربية قد أرست نظما لتحديد العلاقة الشغلية وتنظيم سوق الشغل عبر قوانين ومجلات شغل وتنقيحها وتعديلها حسب الضرورة وباعتماد المرونة التي تقتضيها المرحلة الحالية.

3.2 الاستراتيجية الأوروبية للنهوض بالتشغيل:

أمام تفاقم نسبة البطالة بدول أوروبا خلال التسعينات، عملت هذه الدول على وضع استراتيجية موحدة للنهوض بالتشغيل ترتكز أساسا على المحاور التالية: 
· تنسيق جهود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لوضع الخطوط العريضة لسياسات التشغيل الموحدة بالإتحاد تتفرع عنها سياسات تشغيل وطنية حسب الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل دولة.
· الرفع من قابلية التشغيل وما تتطلبه هذه المسألة من دعم التدريب الأساسي والتدريب المستمر والنهوض بالموارد البشرية لملاءمتها ومتطلبات سوق الشغل.
· التشجيع على استحثاث نسق إحداث المؤسسات الصغرى.
· مراجعة أنظمة العمل وإقرار أشكال جديدة كالعمل عن بعد والعمل الجزئي.
·   إقرار مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كل أشكال الميز الجنسي والعنصري.

 وقد أقر المجلس الأوروبي بلشبونا سنة 2000 هدفا استراتيجيا للعشرية الحالة يتمثل في تدعيم اقتصاد المعرفة وجعل اقتصاديات الأوروبية الأكثر تطورا والأقدر على المنافسة في العالم تضمن نموا اقتصاديا مستديما مرفوقا بتطور كمي وكيفي في إحداثات مواطن الشغل. ويرمي هذا التمشي إلى توفير الأرضية الملائمة لتحقيق التشغيل الكامل إلى موفّى 2010. كما تهدف هذه الإجراءات إلى الترفيع من نسبة تشغيل النساء إلى 60 %.

وأضاف المجلس الأوروبي بستوكهولم سنة 2001 أهدافا مرحلية إلى موفّى 2005 جديدة تتمثل في بلوغ نسبة التشغيل الشامل إلى حدود 67% وتشغيل النساء إلى نسبة 57% والعمال المسنين إلى 50 %. وتدعم هذا المسار بالتأكيد على أهمية التشغيل الشامل (مجلس برشلونة سنة 2002 ) واعتبار هذا الهدف محوري وأساسي ضمن استراتيجيات دول الاتحاد الأوروبي. 

ولضمان أوفر حظوظ الإنجاز لهذه الاستراتيجية وفي إطار التقييم المرحلي لسياسة التشغيل الأوروبية أقرت لجنة الأجندا الاجتماعية المنعقدة في فيفري 2005، توجهات جديدة لمزيد دفع سياسات التشغيل تتمثل في اعتماد سياسة تشغيل مندمجة ترتكز على تشريك مختلف الأطراف المتدخلة في سوق الشغل على جميع الأصعدة. 
 3. التجربة التونسية في مجال التوجيه وتحديد المسارات المهنية والتبني: 

شهدت السنوات الأخيرة نسقا متصاعدا في تدفق طالبي الشغل من مختلف الأصناف وخاصة من بين حاملي شهادات التعليم العالي. وتشير التقديرات إلى ضغط طلبات الشغل سيتواصل على نفس الوتيرة إلى غاية سنة 2010 حيث ينتظر أن تبدأ الهيكلة السكانية في تغير يمكن من خلالها تعديل الكفة بين الطلبات وإمكانيات التشغيل وذلك نتيجة للسياسة الديموغرافية المتوخاة في تونس والمتعلقة بتنظيم التزايد السكاني.

لذلك فإن التحكم في البطالة والحدّ من آثارها السلبية يتطلب إيلاء عناية متزايدة بمختلف أصناف طالبي الشغل وخاصة الشباب منهم، وتمكينهم من أدوات خصوصية تساعد على الرفع من تشغيليتهم وتيسير إدماجهم في سوق الشغل.

ومن ثم تم إقرار برنامج تحديثي لتطوير مكاتب التشغيل والعمل المستقل والرفع من أدائها وتحسين مردوديتها شمل المقومات الأساسية التالية:

· تطوير إمكانيات التدخل على كافة الأصعدة سواء ببناء مقرات جديدة أو إعادة تهيئة مقرات أخرى أو تدعيم أدوات ومستلزمات العمل أو إثراء الزاد البشري المتوفر بكفاءات شابة وذات مستوى تعليمي عالي.

· تطوير الوظائف والمهام الموكولة لمكاتب التشغيل وخاصة في مجال الإرشاد والتوجيه المهني وتحديد المسارات المهنية، 

· تقريب الخدمات من الحرفاء وإضفاء الشفافية على عمل مكاتب التشغيل من خلال اعتماد نظام معلوماتي متطور يشمل شبكة مترابطة في ما بينها وموقع واب وموزع خدمات حرة عبر الإنترنت وتركيز وحدات متعددة الوظائف في مختلف الفضاءات الإدارية منها أو الجامعية أو الأماكن العمومية. 
· وضع خطة متكاملة للتكوين المستمر الذي يمثل وسيلة فعالة لتطوير الأداء بمكاتب التشغيل، أقرته الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في برنامج عملها وأدرجته كأحد المحاور الأساسية في عقد أهدافها. ويساعد هذا التوجه بصورة مباشرة على تحسيــن مر دودية الموارد البشرية العاملة بها من خلال إثراء كفاءاتها المهنية المكتسبة وتطعيمها بكفاءات أخرى تنحو بها نحو مزيد من الاحتراف في عملها. 
وتنظم هذه الحلقات التكوينية الموجهة بالأساس إلى العاملين بالمصالح الميدانية على امتداد كامل السنة، وتتناول أهم المستجدات التي تطرأ على أساليب ومناهج المعالجة لطالبي الشغل وعلى النواحي الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالتشغيل. ويقوم بتنشيط هذه الحلقات نخبة من الإطارات المختصة العاملة بالوكالة وخبراء ومسئولين إداريين من مختلف الهياكل والقطاعات الاقتصادية. 

· تدعيم وظيفة التوجيه والإرشاد المهني وتحديد المسارات المهنية واعتماد مقاربة التبني في معالجة طالبي الشغل وخاصة ممن يلاقون صعوبات اندماج في الحياة المهنية وذلك من خلال مرافقتهم ومساعدتهم على توظيف إمكانياتهم وطاقاتهم وإدراجها في مشروع مهني يتلاءم مع خصوصياتهم المهنية وما تتطلبه مقتضيات سوق الشغل.

وفي هذا الإطار تم ضبط عقد أهداف لكل مستشار تشغيل يتكفل بمقتضاه هذا الأخير بتبني مجموعة من طالبي الشغل ممن يواجهون صعوبات إدماج على غرار حاملي شهادات التعليم العالي وحاملي الإعاقة والمسرحين من المؤسسات الاقتصادية وذلك بالشراكة مع كل الأطراف المحلية والجهوية المعنية. وتتم متابعة نتائج هذه العملية محليا وجهويا وبالتنسيق مع الإدارات المركزية المعنية وتقييمها وإجراء التعديلات الضرورية لتلافي النقائص وتثيبت الإيجابيات وتعميمها على بقية المناطق.

وهذه المقاربة تعطي لمستشار التشغيل والتوجيه المهني دورا رياديا في هذا المجال باعتبار ما يمكن أن يوفره من راحة نفسية لطالب الشغل تجنبه الشعور بالإقصاء والتهميش. 

ويتلاقى مفهوم التبني وتحديد المسارات المهنية مع مقاربة البعد المحلي والجهوي في مجال سياسة النهوض بالتشغيل في تونس التي تمثل أولوية مطلقة في السياسة الاقتصادية الاجتماعية، حيث تم وضع خطة جهوية لدعم التشغيل وبعث المؤسسات ترمي إلى استغلال كلّ الفرص المتاحة و الكامنة وتوظيفها لدعم الإدماج المهني لكل فئات طالبي الشغل وذلك من خلال تمشي تشاركي وتضامني يشمل كل المتدخلين من مكونات المجتمع المدني ومؤسسات تعليمية واقتصادية وهياكل إدارية. 

كما ترمي هذه الخطة بالأساس إلى حصر ومعالجة طلبات الشغل انطلاقا من الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة. ومن هذا المنطلق يتسنى لكل جهة (ولاية) أن تضع خطة جهوية تراعي الأولويات والأهداف الوطنية، وتتعدل بحسب الحاجات المحلية، كما أن هذه الخطط تحمل أهدافا كمية مرقمة من السهل تقييم نسب إنجازها وتنفيذها. 
· التفتح على تجارب البلدان الرائدة في مجال النهوض بالتشغيل وتطويعها على الواقع التونسي وذلك على غرار ما تم إنجازه من حلقات تكوين ورسكلة في إطار التعاون مع فرنسا والسويد وإسبانيا واليونان وكوريا الجنوبية وبلجيكيا في مجالات متعددة من نشاط الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل سواء بالنسبة للتشغيل المؤجر أو التوجيه المهني أو النهوض بالعمل المستقل.
3.1 برامج وآليات المعالجة الخصوصية:
· تعتمد عملية تحديد المسارات المهنية وبناء المشروع المهني على العديد من البرامج والآليات التي وضعها في إطار المعالجة الخصوصية لطالبي الشغل أهمها:
· التشجيع على المبادرة الخاصة وبعث المؤسسات الصغرى وتعتمد الإستراتيجية المتبعة في هذا المجال على المحاور الأساسية التالية:

· تكثيف الإعلام حول برامج التشجيع على العمل المستقل وبعث المؤسسات الصغرى ودعم وحدات النهوض بالمؤسسات الصغرى داخل شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل.
· إعداد جيل جديد من طالبي الشغل مؤهلين للعمل المستقل وبعث المؤسسات الصغرى وذلك عن طريق دعم برنامج التكوين المتعلقة بتنمية المبادرة والتصرف والتسيير.
· دعم برامج تأطير الباعثين ومساعدتهم على القيام بالدراسات الخاصة بمشاريعهم ومساندتهم خلال مختلف مراحل إنجاز هذه المشاريع.
· دعم برامج التعاون والشراكة مع مصادر التمويل في إطار النهوض بالمؤسسات الصغرى.

و يتم الاعتماد في هذا الإطار على آليات وصناديق وبرامج تمويل لمشاريع من جهة وعلى برامج التأهيل ومرافقة الباعثين من جهة أخرى. وتتجسد هذه الإحاطة من خلال مساعدة طالبي الشغل الذين تتوفر لديهم الرغبة في بعث مشاريع لحسابهم الخاص عبر الإحاطة والتكوين الإضافي التقني أو في التصرف ومرافقتهم في مختلف مراحل إعداد مشروعهم. وينتفع الباعث إثر انطلاق مشروعه بمنحة مرافقة طيلة سنة. وتتمثل أهم الآليات الخاصة بالتأهيل ودعم روح المبادرة في: 

 طريقة بعث المؤسسات وتكوين الباعثين وهي حلقات تكوينية تدوم عشرين يوما ينشطها مبسطون بمشاركة أشخاص موارد من مختلف الهياكل المختصة جهويا ومحليا وممثلين عن مؤسسات التمويل.

 طريقتي التصرف الأمثل في المشروع وإحداث المؤسسات وهي من الطرق الحديثة للتكوين في مجال التصرف في المؤسسات. 

 طريقة موران للتشجيع على المبادرة الخاصة وتندرج في إطار التعاون التونسي البلجيكي. وهي طريقة نموذجية للبحث النشيط عن أفكار مشاريع خاصة ومتجددة ذات جدوى اقتصادية مدروسة.

 المحاضن الافتراضية وهي تجربة تندرج ضمن التعاون التونسي الإسباني وتتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الراغبين في بعث 

مشاريع لحسابهم الخاص من التعرف على ظروف تسيير المؤسسة وذلك بصفة افتراضية. 
2.3 برامج التأهيل والإدماج المهني وإعادة الإدماج :

1. برامج التشجيع على تشغيل الشباب
انطلق العمل بهذه البرامج منذ سنة 1981 بإحداث عقود التشغيل والتكوين وذلك لمساعدة خريجي منظومة التكوين المهني للإندماج في الحياة المهنية وتعززت هذه البرامج بإحداث نظامي تربصات الإعداد للحياة المهنية (1) الموجهة لحاملي شهادات التعليم العالي وتربصات الإعداد للحياة المهنية (2) لفائدة خريجي المرحلة الثانية من التعليم الثانوي والمرحلة الأولى من التعليم العالي دون نجاح.
وهذه البرامج التي تم استنباطها في إطار المعالجة الخصوصية والنشيطة لطالبي الشغل لأول مرة ترمي إلى تمكين الشبان المعنيين من التعرف على الظروف الحقيقة للعمل داخل المؤسسة وعلى اكتساب المهارات المهنية الكفيلة بتيسير إدماجهم بسوق الشغل بصفة أجراء أو للعمل للحساب الخاص.

2. صندوق التأهيل والإدماج المهني
يشمل هذا الصندوق الذي انطلق العمل به منذ سنة 1992 عديد الآليات الخاصة بالمساعدة على التأهيل والإدماج في مواطن الشغل المشخصة والمساعدة على بعث المؤسسات وتطوير المناولة عبر الشراكة وتيسير تنقل اليد العاملة وتطوير طاقة التكوين الأساسي بالقطاع الخاص إلى جانب الرفع من كفاءة الموارد البشرية بالمؤسسات الاقتصادية وإعادة تأهيلها بما يتماشى وحاجيات مواقع الإنتاج.
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يهدف هذا الصندوق إلى الرفع من قابلية تشغيل طالبي الشغل منة مختلف الأصناف والمستويات التعليمية من خلال تأهيلهم في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل أو مساعدتهم على بعث مشاريع لحسابهم الخاص.

8. نظام عقود التكوين من أجل إعادة الإدماج 

تمّ إحداث هذا النظام قصد إكساب الإطارات والعمال الذين تم تسريحهم لأسباب اقتصادية، مؤهلات إضافية تساعدهم على الاندماج من جديد في الدورة الاقتصادية ضمن العمل المؤجر أو العمل للحساب الخاص. 

3.3. التشجيع على تشغيل حاملي شهادات التعليم العالي والرفع من نسبة التأطير بالمؤسسات الاقتصادية 

· برنامج تكفل الدولة بنسبة من الأجور بعنوان انتداب حاملي شهادات التعليم العالي ويمكن هذا البرنامج الذي تم إقراره سنة 2003، المؤسسات الخاصة التي تنتدب إطارات من حاملي شهادات التعليم العالي من استرجاع 50 بالمائة من الأجر المدفوع بعنوان انتداب هذه الفئة في حدود 250 دينار شهريا.

· برنامج تكفل الدولة بمساهمة أصحاب العمل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي ويمكن هذا البرنامج المؤسسات التي تقوم بانتدابات جديدة لفائدة طالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي من التكفل لمدة خمس سنوات بنسبة 100% في نظام التغطية الاجتماعية. 

وتلاؤما مع مقتضيات المرحلة الحالية ومسايرة للتفتح الاقتصادي الذي انخرطت تونس في محيطه، فقد تم تنقيح مجلة الشغل في العديد من فصولها وخاصة في ما يتعلق بفترة استخدام المحددة منها وغير المحددة وإعطاء حرية أكثر للمشغل في انتداب اليد العاملة دون اللجوء إلى هياكل التشغيل وترك الحرية له في نشر عروض الشغل بالصحف اليومية سواء بصفة مباشرة أو عن طريق هذه الهياكل وذلك ترسيخا للمرونة في التعامل مع سوق الشغل وتطويعا للموارد البشرية المتوفرة مع مقتضيات هذه السوق.

وتبقى تونس دوما متفتحة على التجارب العالمية الناجحة في مجال السياسات النشيطة لسوق الشغل والمعالجة الحديثة للعاطلين عن عمل على غرار تجارب السويد وإسبانيا.

ملـحق

· المصادر والمراجع المعتمدة:
- التقرير السنوي الصادر عن مكتب العمل الدولي جانفي/يناير 2004.

- تقرير منظمة العمل العربية نشر في مارس 2004.

- التعداد العام للسكان والسكنى بتونس لسنة 2004.

· (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) سياسة سوق العمل : صياغتها و تنفيذها و تقييمها (منشورات صادرة عن مكتب منظمة العمل الدولية لشمال إفريقيا القاهرة سنة 2004 ). 

·  (9) سوق الشغل والعمل بالجزائر: عناصر السياسة الوطنية للتشغيل، 
( منشورات صادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2003 ).

· (10) عولمة عادلة: توفير الفرص للجميع ( منشورات صادرة عن اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة التابعة لمنظمة العمل الدولية سنة 2004 ).
· مواقع واب على شبكة الإنترنت:
.http:/europa.int/comm/employement-social/local-employement/dimension

.www.cesr-ile de France.fr/cesr.htm/com

.www.uhb.fr/association /d2r2/repertoire

.http://www.alarabonline
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